الهيئة العامة للتامين والمعاشات 

       لاداره القانونية 

كتاب دورى رقم (9) لسنه 1979

تقضى المادة 112 من القانون رقم 79 لسنه 75 المعدل بالقانون رقم 25 لسه 77 بأنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الاتيه :ـ

1. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى الحدود ثلاثين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما لا يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
وحيث لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات أن بعض الجهات تقطع معاشات الطلبة المنتظمين بالكلية الفنية العسكرية لتقاضيهم مكافأة شهريه مقدارها 25 جنيها بالسنة الثالثة و30 جنيها بالسنة الرابعة رغم أن هذه المكافاه لا يخصم منها اشتراكات التامين والمعاش (10 حصة الموظف)كما لا تدخل السنوات الممنوحة فيها تلك المكافاه ضمن مده الخدمة لهؤلاء الطلبة بعد تخرجهم .

وحيث أن اداره الفتوى لوزارة المالية أنتهت بفتواها الخاصة بالجمع بين المعاش وبين المكافاه الشهرية التى يتقاضها الطالب من القوات المسلحة إلى أن المشرع حيث قرر وقف صرف المعاش فى حاله ما إذا كان المستحق المعاش قد استطاع الحصول على دخل يكفيه معيشته وكان هذا الدخل يتغير بالدوام والاستقرار لا عارضا والدخل الذى يعنيه المشرع هو الذى يدوم الاستخدام فى عمل منتظم ويشكل دخلا ثابتا كالاستخدام فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص أو مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة بقواعد تنظيميه عامه مجرده وتميزت بالدوام والاستقرار واعتبر القرينة لذلك هو مزاوله المهنة لمده خمس سنوات .

وحيث أن المكافآت التى تمنح لطلبه الكليات العسكرية لاتعتبر دخلا بالمعنى السابق إيضاحه لذلك تسترعى الهيئة نظرا الجهات الاداريه إلى عدم قطع معاشات طلبه الكليات العسكرية الذين يمنحون مكافاه دراسية طوال مده الدراسة لاتعتبر هذه المكافاه دخلا فى تطبيق حدود الجمع .

تحريرا فى :30/8/1979

رئيس مجلس الاداره 

    (محمد زكى عصمت)

